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إعداد: المحقق وسام حسين محمد

إشراف: أ. د. محمد فرحات

المقدمة
يمثــل النظــام اللامركــزي أحــد الأنظمــة الأساســية التــي تــم الاعتمــاد عليهــا فــي مرحلــة الانتقــال والخــروج 
مــن الحكــم الســلطوي فــي العــراق، باعتبــار أن المركزيــة كانــت واحــدة مــن المصــادر المنتجــة للســلطوية. 
وقــد اعتبــر الانتقــال مــن فــرض النظــام لــإدارات المحليــة علــى المحافظــات إلــى انتخــاب أبناء المحافظات 
إداراتهــا المحليــة، ثــورة فــي مجــال الحوكمــة. ويدخــل فــي ذلــك تبنــي الفدراليــة إطــارا دســتوريا يحكــم العلاقــة 
بيــن الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة إقليــم كردســتان، مــع إمكانيــة نشــوء أقاليــم فدراليــة جديــدة بموجــب 

الدستور.

وتعــد المجالــس المحليــة المنتخبــة مــن التنظيمــات اللامركزيــة الإداريــة أحــد أوجــه هــذا النظــام الجديــد، 
حيــث كان لهــا دور مهمــا فــي الحيــاة السياســية والإداريــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، فقــد كان التنظيــم 
الإداري فــي العــراق خــلال العهــد العثمانــي يتكــون مــن المحافظــات التــي كانــت تســمى بالألويــة قبــل قانــون 
المحافظــات رقــم 159 لســنة 1969 الملغــى، غيــر أن تلــك المحافظــات وإن كانــت تتمتــع بالشــخصية 
المعنويــة إلا أنهــا كانــت أقــرب إلــى صــورة عــدم التركيــز الإداري مــن اللامركزيــة الإداريــة المحليــة حيــث 
أن أغلــب القــرارات التــي تتعلــق بالمرافــق المحليــة تصــدر مــن الحكومــة المركزيــة. قــد بقيــت الأمــور علــى 
هــذا الحــال حتــى عــام ۲۰۰۳ ومــا رافقــه مــن تحــول العــراق إلــى دولــة اتحاديــة بصــدور قانــون إدارة الدولــة 
العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لعــام 2004 الملغــى، حيــث يعــد تقســيم البــلاد إلــى مناطــق عســكرية مــن أبــرز 

العوامــل التــي أدت لتوســيع صلاحيــات مجالــس المحافظــات)1).
)1)- محمــد الأمجــد، الأثــر الاجتماعــي والثقافــي لتطبيــق مجالــس المحافظــات فــي العــراق، مجلــة الملتقــى، العــدد 11، 

الطبيعة القانونية لمجالس المحافظات في العراق
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ودائمــا مــا يســعى المشــرع فــي الدولــة إلــى تبنــي نظــام اللامركزيــة الإداريــة المحليــة فــي التنظيــم الإداري 
لهــا وذلــك لمــا تقــوم بــه المجالــس المحليــة مــن رســم سياســة المحافظــة مــن تخطيــط ومتابعــة وتنفيــذ ورقابــة 
داخــل مفاصــل المحافظــة التــي لهــا الــدور الكبيــر بتقديــم الخدمــات للمواطنيــن وبنــاء علــى ذلــك أســند 
المشــرع العراقــي فــي قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم رقــم )۲۱( الســنة ۲۰۰۸ المعــدل إلــى 
المجالــس المحليــة عــدة اختصاصــات تــدور فــي مجملهــا حــول الــدور الرقابــي والإشــراف علــى المرافــق 
والأجهــزة التنفيذيــة ضمــن حدودهــا الإداريــة. حيــث تتمتــع مجالــس المحافظــات بامتيــازات مهمــة، وتتولــى 

رصــد موازنــات لقطاعــات الصحــة والنقــل والتعليــم.

أهمية البحث: 

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي محاولــة إيجــاد الحلــول المناســبة لعمــل الأجهــزة التنفيذيــة المحليــة، إضافــة 
إلــى تذليــل كل الصعوبــات التــي تواجــه المجالــس المحليــة بشــكل عــام والاختصــاص الرقابــي لهــا بشــكل 

خــاص. 

وقــد اتبعنــا فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي بتحليــل النصــوص القانونيــة ذات الصلــة، 
ودراســة الاجتهادات الفقهية والقضائية مع عقد المقارنة بينهما، بهدف دراســة أســباب القصور والثغرات 

والعمــل علــى معالجتهــا.

هيكليــة الدراســة: وقــد انتظمــت الدراســة فــي مبحثيــن، حيــث تناولنــا فــي المبحــث الاول طبيعــة مجالــس 
المحافظــات كأحــد أوجــه المجالــس المحليــة، لناحيــة تعريفهــا وتكوينهــا، وفــي المبحــث الثانــي عرضنــا 

للســند القانونــي لصلاحيــات هــذه المجالــس.

مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية، ص 88.
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المبحث الأول: طبيعة مجالس المحافظات

إن مجالــس المحافظــات تعتبــر أســاس النظــام اللامركــزي، فمــن خلالهــا يفتــرض أن تجــري مأسســة نقــل 
الســلطة مــن المركــز، بمنحهــا صلاحيــات إداريــة وماليــة واســعة، وتأكيــد عــدم خضوعهــا لســيطرة أي جهــة 

تنفيذيــة مركزيــة أو إشــرافها. 

وقــد جــرى رســم الإطــار القانونــي للنظــام اللامركــزي فــي البــاب الخامــس مــن دســتور 2005، الــذي حمــل 
عنــوان »ســلطات الأقاليــم« )المــواد 125-116(، وتدخــل فــي ذلــك »المحافظــات التــي لــم تنتظــم فــي 

إقليــم«، التــي خُصّــص لهــا الفصــل الثانــي مــن هــذا البــاب )المادتــان 122 و123). 

وقبلــه، رســمت المــادة )115( مــن الدســتور حــدودَ صلاحيــات الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة 
فــي إقليــم بأنهــا »كل مــا لــم يُنَــصّ عليــه فــي الاختصاصــات الحصريــة للســلطات الاتحاديــة«، ثــم جــرى 
التفصيــل أكثــر فــي ســلطات المحافظــات ومجالســها، فــي »قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم« 
لعــام 2008، الــذي نصــت المــادة )2/ أولًا( منــه علــى أن »مجلــس المحافظــة: هــو الســلطة التشــريعية 
والرقابيــة فــي المحافظــة، ولــه حــق إصــدار التشــريعات المحليــة بمــا يمكّنــه مــن إدارة شــؤونها وفــق مبــدأ 

اللامركزيــة الإداريــة بمــا لا يتعــارض مــع الدســتور والقوانيــن الاتحاديــة”.

وبنــاء علــى ذلــك ونظــرا لأهميــة هــذه المجالــس ســوف نتنــاول تعريــف مجالــس المحافظــات وشــروط 
الترشــح لعضويتهــا لتبيــان تكوينهــا بشــكل واضــح فــي المطلــب الأول، ثــم نبيــن مــدى تكريــس مجالــس 

المحافظــات لهــذا النــوع مــن اللامركزيــة الإداريــة.

المطلب الأول: ماهية مجلس المحافظة

يعــد مجلــس المحافظــة أعلــى ســلطة تشــريعية ورقابيــة فــي المحافظــة ضمــن الحــدود الاداريــة ولــه الحــق 
بإصــدار التشــريعات والرقابــة بمــا يمكنــه مــن ادارة شــؤون المحافظــة ورســم سياســتها بمــا لا يتعــارض مــع 

الدســتور والقانــون.

حيــث يقــوم مجلــس المحافظــة بتعييــن المحافــظ ونائبيــه بالأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء المجلــس، كذلــك 
تعييــن أصحــاب المناصــب العليــا ومــدراء الدوائــر ذات الصلاحيــة المنقولــة الــى المحافظــة وتعييــن قائمقــام 
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ومديــر الناحيــة ولــه الحــق بالرقابــة علــى ادائهــم وإقالتهــم إذا توفــرت أحــد أســباب الاقالــة واحالتهــم الــى 
القضــاء ان تســببوا بهــدر المــال العــام)1).

وســوف نتطــرق لتعريــف مجلــس المحافظــة فــي الفــرع الأول، وتكويــن هــذا المجلــس مــن خــلال الفــرع 
الثاني.

الفرع الأول: تعريف مجلس المحافظة

هــدف الدســتور العراقــي إلــى أن تعمــل هــذه المجالــس بحريــة، وبالقـــدر الــذي يلبــي حاجــات المحافظــة، أي 
إنــه مشــروط بــأن تعمــل هــذه المجالــس بحــرص وموضوعيــة ومهنيــة ومســؤولية علــى تقديــم أحســـن الأداء 

الإداري بمــا يحقــق أفضــل الخدمــات لســكان المحافظــة)2).

لذلــك نــرى مــن جهــة ان المجالــس المحليــة تمــارس الرقابــة السياســية )الرقابــة البرلمانيــة( وهــي احــدى 
أنــواع الرقابــة والتــي تتمثــل بالســلطة التشــريعية فــي المحافظــات وتمارســها علــى الاجهــزة التنفيذيــة فــي 
المحافظــة مثــال )الدوائــر الخدميــة والامنيــة( والادارات المحليــة فــي المحافظــة ابتــداءً مــن المحافــظ، 

قائمقــام القضــاء، مديــر الناحيــة، مــدراء الدوائــر الاخــرى()3).

ويعــرف مجلــس المحافظــة بأنــه الســلطة التشــريعية والرقابيــة فــي المحافظــة، وهــو يخضــع لرقابــة مجلــس 
النــواب، ولــه حــق إصــدار التشــريعات المحليــة بمــا يمكنــه مــن إدارة شــؤونها وفــق مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة 
بمــا لا يتعــارض مــع الدســتور والقوانيــن الاتحاديــة التــي تنــدرج ضمــن الاختصاصــات الحصريــة للســلطات 

الاتحادية. 

كما تتمتع هذه المجالس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله)4).

وهنــا يتبيــن لنــا أن هــذا القانــون عــرف مجلــس المحافظــة وفقــا للصلاحيــات المنوطــة بــه، ولــم يعــط تعريفــا 

)1)- البنــود)9،8،7( مــن المــادة )7( مــن قانــون مجالــس المحافظــات وكذلــك البنــد)3( مــن المادتيــن )12،8( مــن قانــون 
المحافظات غير المنتظمة في اقليم )21( لسنة 2008 المعدل.

)2)- حنان محمد القيســي وآخرون، شــرح تفصيلي لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لســنة 2008، 
مؤسسة النور الجامعة، بغداد، 2010، ص 67.

)3)- البنــد ثالثــا مــن المادتيــن )8،12( مــن قانــون مجالــس المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم رقــم)21( لســنة 2008 
المعدل

)4)- المادة الثانية من القانون 21 لسنة 2008.
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مؤسســاتيا واضحــا لمفهــوم هــذا المجلــس.

وهنــا يقتضــي الإشــارة إلــى اختــلاف هــذه المجالــس عــن المجالــس البلديــة التــي تتمتــع بدرجــة كبيــرة مــن 
الاســتقلال المحلــي، وبــذات الوقــت فــإن ذلــك لا يعنــي الخضــوع والتبعيــة، بــل يعنــي تمتــع الهيئــات 
المحليــة بقــدر مــن الاســتقلال فــي ممارســة مهامهــا إزاء الإدارة المركزيــة مــع خضوعهــا لنــوع مــن الرقابــة.

وقــد اســتند الفقهــاء فــي ذلــك إلــى عــدة مبــررات، منهــا أن وجــود مثــل هــذه الرقابــة يكــرس التــزام المجالــس 
المحليــة المنتخبــة بسياســة الدولــة العامــة، وعــدم توجيــه الانتقــادات للنظــام الإداري اللامركــزي، إضافــة 

لحمايــة الأفــراد مــن إهمــال المجالــس المحليــة أو تعســفها أو عــدم تلبيتهــا للحاجــات العامــة)1).

وكخلاصــة لمــا ســبق يمكننــا القــول إن مجالــس المحافظــات فــي العــراق تعتبــر بمثابــة الســلطة التشــريعية 
والرقابيــة فــي كل محافظــة، حيــث تملــك هــذه المجالــس الحــق فــي إصــدار التشــريعات المحليــة، بمــا 
يمكنهــا مــن إدارة شــؤونها وفــق مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة، دون أن يتعــارض ذلــك مــع الدســتور والقوانيــن 

الاتحاديــة التــي تنــدرج ضمــن الاختصاصــات الحصريــة للســلطات.

الفرع الثاني: تكوين مجالس المحافظات
لفهــم تكويــن مجالــس المحافظــات، يقتضــي بنــا توضيــح الشــروط الواجــب توفرهــا فــي المرشــحين لعضويــة 

هــذه المجالــس وكيفيــة انتخــاب أعضائهــا.

وفيمــا يتعلــق بشــروط الترشــح فقــد حــددت المــادة الســابعة مــن قانــون التعديــل الثالــث لقانــون انتخــاب 
مجلــس النــواب ومجالــس المحافظــات)2)، الشــروط التــي يقتضــي أن تتوفــر فــي كل مرشــح، حيــث ورد 
فيهــا أن المرشــح يقتضــي أن يكــون كامــل الأهليــة، وأن يكــون أتــم الثلاثيــن مــن عمــره، وأن يكــون متعلمــا 
حاصــلا علــى شــهادة البكالوريــوس، وأن يكــون مرشــح المحافظــة مــن أبنــاء المحافظــة)3). وأن يكــون غيــر 

)1)- عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مطبعة الأهالي، بغداد، 1940، ص 205.
)2)- القانــون الاتحــادي رقــم 4، تاريــخ 26/3/2023، المتعلــق بالتعديــل الثالــث لقانــون انتخابــات مجلــس النــواب 
ومجالــس المحافظــات والاقضيــة رقــم )12( لســنة 2018، الوقائــع العراقيــة، العــدد 4718، تاريــخ 8/5/2023، ص 1.

)3)- تعدل المادة )7( من القانون لتقرأ بالشكل الآتي:
يشترط في المرشح:

أولا: عراقي كامل الأهلية أتم )30( الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع.
 ثانياً: أ-أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى.
ب-للقوائــم الانتخابيــة تخصيــص نســبة لا تزيــد علــى )%20( عشــرين مــن المائــة مــن عــدد المرشــحين لشــرائح المجتمــع 

مــن حملــة شــهادة الدبلــوم أو الإعداديــة أو مــا يعادلهمــا. 



265

®   For Scientific Research | Refereed Journal | Issue 7, Vol 3, Year 1 | July 2024
ISSN 3006-7294 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

محكــوم عليــه بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف او قضايــا الفســاد الإداري والمالــي المنصــوص عليهــا فــي 
المــواد )۳۳۰، ۳۳۳، ٣٣٤، ٣٣٥، ۳۳٨،٣٣٦، ۳۳۹،٣٤٠( مــن قانــون العقوبــات رقــم ۱۱۱ لســنة 

١٩٦٩م المعــدل، بحكــم قضائــي بــات ســواء كان مشــمولا بالعفــو عنهــا مــن عدمــه.

وتمتــد الــدورة الانتخابيــة لمجالــس المحافظــات العراقيــة 4 ســنوات تبــدأ مــع أول جلســة لهــا، وفقــا لقانــون 
المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم)1).

ويبلــغ إجمالــي عــدد مقاعــد مجالــس المحافظــات 285 مقعــداً بعمــوم البــلاد، باســتثناء محافظــات اقليــم 
كردســتان.

المطلب الثاني: مدى تكريس اللامركزية من خلال مجالس المحافظات
إن مجالــس المحافظــات، والنظــام اللامركــزي علــى نحــو عــام، أصبحــت أداة لســيطرة المركــز مجــرد مقولــة 
تحليليــة، بــل إنهــا باتــت أشــبه بالثقافــة الراســخة فــي كيفيــة التعاطــي مــع انتخابــات مجالــس المحافظــات، 
التــي لا يُنظَــر إليهــا الآن بوصفهــا حدثــا لامركزيــا، أو فــي نظــام اللامركزيــة، ولــم تعــد نتائجهــا تُقــرَأ 
بوصفهــا مؤشــرات دالّــة علــى وضــع هــذا النظــام اللامركــزي، وطبيعــة الإدارات المحليــة، وتنافــس القــوى 
المحليــة فــي ذلــك، بقــدر مــا تُقــرَأ بوصفهــا مؤشــرًا دالاًّ علــى طبيعــة توازنــات القــوى السياســية المركزيــة.

النظــام اللامركــزي خضــع لســيطرة المركــز، فإنهــا كذلــك ســتحلّل نتائــج انتخابــات مجالــس المحافظــات 
لعــام 2023؛ مــن جهــة مــا تعكســه مــن مؤشــرات دالّــة علــى طبيعــة توازنــات القــوى بيــن التنظيمــات 

السياســية المركزيــة، بمــا أن هــذه الانتخابــات قــد أصبحــت فضــاءً لنــزاع القــوى المركزيــة وتنافســها.

ثالثاً: ألغيت. )2) 
رابعــاً: أن يكــون مرشــح مجلــس المحافظــة مــن أبنــاء المحافظــة التــي يرشــح فيهــا بموجــب ســجل الأحــوال المدنيــة أو 
 مقيمــاً فيهــا بشــكل مســتمر مــدة لا تقــل عــن )10( عشــر ســنوات علــى ألا تكــون إقامتــه لأغــراض التغييــر الديموغرافــي.

خامساً: غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله.
سادســاً: ألا يكــون مــن أفــراد القــوات المســلحة أو المؤسســات الأمنيــة )عــدا الموظفيــن المدنييــن فيهــا(، أو مــن القضــاة 
المســتمرين بالخدمــة عنــد الترشــيح، أو أعضــاء مجلــس المفوضيــن للمفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات للــدورة الحاليــة 

والســابقة، أو مــن موظفــي المفوضيــة المســتمرين بالخدمــة.
ســابعاً: تقديم قائمة بأســماء ما لا يقل عن )500( خمســمائة ناخب غير مكرر داعم لترشــيحه من الناخبين المســجلين 

فــي الدائــرة الانتخابيــة التــي يتقــدم للترشــح فيهــا بقائمــة منفــردة علــى وفــق تعليمــات يصدرهــا مجلــس المفوضيــن.
تاريــخ   ،4070 رقــم  العراقيــة،  الوقائــع  فــي  منشــور  المنتظمــة،  غيــر  المحافظــات  قانــون  مــن  الرابعــة  المــادة   -(1(

.1 ص   ،31/3/2008
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المبحث الثاني: صلاحيات مجالس المحافظات

إن وظيفــة المجلــس المحلــي إنشــاء وإدارة المرافــق العامــة المحليــة، والمســاهمة فــي تنفيــذ الخطــط علــى 
الصعيــد المحلــي، ومراقبــة جهــات الإدارة التابعــة للمجلــس المحلــي وضمــن حــدوده الاداريــة. ويبيــن 
القانــون صلاحيــة المجالــس فــي الرقابــة والإشــراف علــى مختلــف المرافــق والأعمــال التــي تدخــل ضمــن 

اختصــاص المجالــس المحليــة بمســتوياتها المختلفــة)1).  

وقــد قضــي فــي هــذا الإطــار علــى أن جميــع الصلاحيــات الحصريــة لا تعــود للحكومــة العراقيــة، ويجــوز 
ممارســتها مــن قبــل الأقاليــم والمحافظــات، وهــو مــا أخــذ بــه دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 الــذي 
نــص علــى أن كل مــا لــم ينــص عليــه فــي الاختصاصــات الحصريــة للســلطات الاتحاديــة يكــون مــن 
صلاحيــة الأقاليــم والمحافظــات وكذلــك فــي الاختصاصــات المشــتركة بيــن الحكومــة الاتحاديــة والأقاليــم 

والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم)2)،

وســف نحــاول فيمــا يلــي أن نبيــن نوعــي الرقابــة وحــل المجلــس المحلــي، مــن خــلال المطلبيــن 
التالييــن وفقــا للآتــي:

المطلب الأول: الرقابة السياسية والتشريعية

يلاحــظ أن الدســتور حــدد الاختصاصــات والمهــام الإداريــة التــي تهــم ســائر أنحــاء الدولــة والتــي تســمى 
بالفقــه الإداري بالمرافــق العامــة باعتبــار أن إشــباع هــذه الحاجــات يهــم الشــعب كلــه دون ســكان منطقــة 
معينــة، وهــي مــن الاختصاصــات الحصريــة للســلطات الاتحاديــة، حيــث أســند قانــون المحافظــات غيــر 
المنتظمــة فــي إقليــم عــدة اختصاصــات للمجالــس المحليــة تــدور فــي مجملهــا حــول تفصيــل الاختصــاص 
الرقابــي لهــذه المجــالات والهيئــات المحليــة مــن أجــل تنميــة وتطويــر المجتمــع المحلــي فــي حــدود نطاقهــا 
المكانــي وضمــن المجــالات المحــددة لهــا وبالوســائل والآليــات التــي يمكــن أن تعتمدهــا فــي ممارســة عملهــا 

)1)- الفقــرة )أ( مــن المــادة )56( مــن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 2004 الملغــي؛ كذلــك المــادة 
)20( من القانون نفســه.

)2)- المادة )115( من دستور جمهورية العراق لسنة 2000.
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الرقابــي والتــي مــن خلالهــا يمكــن التعــرف علــى الطبيعــة القانونيــة لرقابــة المجالــس المحليــة ومجــالات 
عملهــا. 

وســوف نعــرض لأنــواع هــذه الرقابــة وحــل المجلــس المحلــي وســوف نتبيــن ذلــك فــي فرعيــن اثنيــن، 
وفــق لمــا يلــي: 

الفرع الأول: الرقابة التشريعية 

ان رقابــة المجالــس التشــريعية تقــوم بالمصادقــة علــى المشــاريع والموازنــة الســنوية الصــادرة مــن الجهــاز 
التنفيــذي او الحكومــة، نفــس الصلاحيــة قــد منحــت الــى المجالــس المحليــة التــي تصــادق علــى الموازنــة 

المرســلة اليهــا مــن قبــل المحافــظ مــن أجــل تدقيقهــا ومصادقتهــا، ولهــم الحــق فــي التعديــل او الرفــض.

ولكــي تتمكــن المجالــس المحليــة مــن ممارســة دورهــا الرقابــي )الاداري( علــى أتــم وجــه فقــد نظــم القانــون 
عمــل أعضــاء )مجلــس المحافظــة مجلــس القضــاء مجلــس الناحيــة( وتوزيعهــم الــى لجــان تخصصيــة 
دائمــة تراعــي فــي تشــكيلها اختصــاص اعضائهــا للاســتفادة مــن خبرتهــم فــي العمــل، أضــف لذلــك فقــد منــح 
القانــون لمجلــس المحافظــة تشــكيل اللجــان المؤقتــة أو الاســتعانة بــذوي الكفــاءات والخبــرة الفنيــة المختصــة 

عندمــا يتطلــب العمــل الرقابــي لذلــك)1).

ويقتصــر عمــل هــذه اللجــان بتقديــم التقاريــر والتوصيــات الــى مجلــس المحافظــة مــن أجــل عرضهــا فــي 
الجلســات الاعتياديــة أو الاســتثنائية حســب أهميــة العمــل الرقابــي ويكــون الــدور للمجلــس باتخــاذ القــرارات 

المناســبة بالتصويــت حســب الاغلبيــة المطلقــة او البســيطة لعــدد أعضــاء مجلــس المحافظــة)2).

وتكــون هــذه التقاريــر او المقترحــات الصــادرة مــن اللجــان الدائمــة او المؤقتــة مختصــة بتقييــم عمــل الرئيــس 
الاداري الاعلــى فــي المؤسســة الحكوميــة التابعــة للمحافظــة لا علــى الموظفيــن الصغــار مــن أجــل ان 
يكــون هنالــك تحمــل المســؤولية مــن قبــل المديــر الاعلــى للدائــرة بتنفيــذ التوصيــات والمقترحــات المصــادق 

عليهــا مــن قبــل مجلــس المحافظــة)3).

)1)- محمد محمد بدران، الحكم المحلي في المملكة المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991، ص 473. 
)2)- محمد محمد بدران، المرجع السابق، ص 470.

)3)- محمــد فــؤاد المهنــا، الاصــلاح الاداري، بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم الاداريــة، العــدد الاول، الســنة التاســعة، 
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وبذلــك يمكــن القــول ان الاختصــاص الرقابــي لمجلــس المحافظــة هــو صلاحيتــه القانونيــة التــي تخولــه 
حــق المتابعــة والاشــراف علــى كافــة الانشــطة التابعــة للدوائــر الحكوميــة ضمــن حــدود نطاقهــا المكانــي 

للمحافظــة.

الفرع الثاني: القيود المفروضة على رقابة مجالس المحافظات

فنلاحــظ ان رقابــة الســلطة المركزيــة تمتــد الــى جميــع أراضــي الدولــة، فــأن مجلــس المحافظــة تختصــر 
رقابتــه فــي حــدود نطاقــه المكانــي)1).

لذلــك نجــد مجلــس القضــاء ومجلــس الناحيــة يمــارس اختصــاص الرقابــة والاشــراف كلًا حســب الرقعــة 
الجغرافيــة للقضــاء أو الناحيــة، حيــث لا يجــوز لأي ســلطة محليــة تجــاوز الحــدود الاداريــة لهــا وإلا كان 

عملهــا يشــوبه عــدم الاختصــاص المكانــي.

لذلــك لا نجــد أي ملاحظــة أو حالــة تجــاوز للرقابــة بيــن المجالــس المحليــة بســبب تحديــد الحــدود الاداريــة 
)الرقعــة الجغرافيــة( لجميــع المحافظــات.

إضافــة للقيــد المكانــي هنالــك القيــد الموضوعــي للرقابــة حيــث غالبــاً مــا يختــص المشــرع الســلطة المركزيــة 
فــي مواضيــع معينــة برقابتهــا والاشــراف عليهــا لســريتها أو انهــا تحتــاج الــى نفقــات عاليــة جــداً لا تســتطيع 

الحكومــات المحليــة ادارتهــا ومثــال ذلــك الموانــئ فــي محافظــة البصــرة.

فمثــلًا نجــد المشــرع الفرنســي أعطــى للمجالــس المحليــة )المحافظــات( اختصــاص عــام لجميــع المؤسســات 
المحليــة، الا إذا كان المرفــق وطنــي أو مرفــق ذات طابــع صناعــي وتجــاري)2).

أمــا فــي العــراق فــأن المشــرع أعطــى فــي قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم رقــم)21( لســنة 
2008 المعــدل فقــد اســتثنى الرقابــة علــى المحاكــم والوحــدات العســكرية.

1997، ص 102.
)1)- يوســف ســعدالله الخــوري، القانــون الاداري العــام، الجــزء الأول، الطبعــة الثانيــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 

بيــروت، لبنــان، 1988، ص 320.
)2)- محمــد حســين عواضــة، الادارة المحليــة وتطبيقاتهــا فــي الدولــة العربيــة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 

بيــروت، 1982، ص 90.
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فــإن اســتثناء الرقابــة علــى القضــاء جــاء تطبيقــاً لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات باعتبــار الســلطة القضائيــة 
ســلطة مســتقلة، أمــا الجامعــات والكليــات والمعاهــد فأنــه مرفــق عــام وطنــي يقــدم الفئــات للطلبــة بشــكل 

متســاوي مــن أجــل تحقيــق الاهــداف الوطنيــة)1).

لذلــك نجــد ان القانــون والمشــرع قــد حــدد الســلطة الرقابيــة لمجالــس المحافظــات بشــكل موضوعــي ومكانــي 
الا انــه يمكــن ان تشــمل هــذه الســلطة الرقابيــة الاختصاصــات الممنوحــة للســلطة المركزيــة الاتحاديــة 
عــن طريــق التفويــض الاخيــرة لهــا وعلــى أن ينظــم هــذا التفويــض أو التمويــل بقانــون ، وبمــا ان جميــع 
الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة فــي الحكومــة الاتحاديــة هــي ذات اختصــاص اتحــادي، وتشــمل 
هــذه الــوزارات تفرعاتهــا فــي المحافظــات مثــلا مديريــة توزيــع كهربــاء الفــرات الاوســط فــي محافظــة الحلــة 
تشــمل النجــف الاشــرف وكربــلاء المقدســة، حيــث لا توجــد أي ســلطة للمجالــس المحليــة بالإشــراف 
والرقابــة عليهــا ولكونهــا مــن الدوائــر الخدميــة والتــي وجــب ان تكــون تحــت ســلطة المجالــس المحليــة مــن 

أجــل تقويــم وتطويــر عملهــا وتقديــم أكثــر الخدمــات.

المطلب الثاني: رقابة مجلس المحافظة على الوحدات الادارية الاخرى

بيــن الدســتور العراقــي النافــذ، أن المحافظــات تتكــون مــن عــدد مــن الاقضيــة والنواحــي والقــرى)2)، ولــم 
يتطــرق الــى القــرى كوحــدة اداريــة مســتقلة بعــد أن منــح الشــخصية المعنويــة فــي هــذا القانــون للوحــد 

الاداريــة وليــس للمجالــس التــي تمثلهــا)3).

وتمــارس الرقابــة الاداريــة علــى كافــة الاجهــزة التنفيذيــة فــي المحافظــة باســتثناء المحاكــم والوحــدات 
أعمالهــا)4). اداء  لضمــان حســن  والمعاهــد  والكليــات  العســكرية 

لذلــك ســوف نبيــن رقابــة مجلــس المحافظــة لنفســه أولًا ومــن ثــم رقابتــه علــى الوحــدات الاداريــة 

)1)- محمــد فــؤاد مهنــا، اســتقلال الجامعــات والمحافظــات فــي ظــل اتجــاه سياســة الدولــة نحــو التوســع فــي نظــام 
ــة العلــوم الاداريــة، 1982، ص  اللامركزيــة الاداريــة وتدعيــم اســتقلال المحافظــات والجامعــات، بحــث منشــور فــي مجل

.52
)2)- المادة )122( من دستور جمهورية العراق لسنة 2000.

)3)- المادة )1( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
)4)- البند)سادساً( من المادة )7( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم)21( لسنة 2008 المعدل.
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والمجالــس المحليــة الاخــرى التابعــة لــه.

الفرع الأول: رقابة مجلس المحافظة على ذاته 

حيــث شــرع قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم رقــم 2008 المعــدل والقاضــي بمراقبــة نفســه 
بنفســه مــن خــلال العديــد مــن المجــالات ومنهــا:

انتخــاب رئيــس المجلــس ونائبــه بالأغلبيــة المطلقــة وكذلــك اقالتــه بالأغلبيــة المطلقــة بنــاءاً علــى طلــب 
ثلــث الاعضــاء)1). قبــول اســتقالة أحــد اعضــاء المجلــس بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضــاء المجلــس بعــد 
تقديــم الاســتقالة بشــكل تحريــري)2). اقالــة العضــو إذا تخلــف عــن الحضــور أربــع جلســات متتاليــة دون 
عــذر مشــروع علــى أن يســتمع المجلــس الــى أقوالــه فــي جلســة يعقدهــا بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضــاء 
المجلــس)3). المصادقــة بالأغلبيــة المطلقــة علــى أي تغييــرات أو اســتحداث وحــدات اداريــة أخــرى أو 
تســمية قريــة أو ادمــاج ضمــن الحــدود الاداريــة التابعــة للمحافظــة بنــاءً علــى طلــب المحافــظ أو ثلــث 
اعضــاء مجلــس المحافظــة ولــم يجعــل أي دور لمجالــس القضــاء أو الناحيــة بالاعتــراض أمــام القضــاء 
الاداري، كــون مجالــس القضــاء او الناحيــة هــي الأعلــم بشــؤونها المحليــة كمــا فعــل المشــرع المصــري)4)، 
وجعــل الامــر عائــد الــى مجلــس القضــاء أو مجلــس الناحيــة بالاقتــراح والاعتــراض علــى القــرارات الصــادرة 

مــن مجلــس المحافظــة.

هنــاك العديــد مــن المجــالات الرقابيــة الذاتيــة للمجلــس وأهمهــا )يحــل المجلــس نفســه بالأغلبيــة المطلقــة 
لعــدد أعضــاء المجلــس بنــاءً علــى طلــب ثلــث الاعضــاء فــي الحــالات التاليــة:

أ- الاخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة اليه.
ب- مخالفة الدستور والقوانين.

ت- فقدان ثلث الاعضاء لشروط العضوية)5).

)1)- البند )أولًا( من المادة )1( من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
)2)- الفقرة )2( البند )أولًا( من المادة )6( من القانون ذاته.

)3)- الفقرة )3( البند )أولًا( من المادة )6( من القانون ذاته. 
)4)- الفقرة )ج( من المادة )13( من قانون نظام الادارة المحلية المصري رقم )43( لسنة 1979 المعدل.

)5)- البند )أولًا( من المادة )20( من قانون المحافظات رقم )21( لسنة 2008 المعدل.
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ونــرى ممارســتها لرقابتهــا الذاتيــة فــي المجالــس المحليــة تكــون علــى حضــور اعضــاء المجلــس فــي 
الجلســات الاعتياديــة وتغيبهــم عنهــا وكذلــك الرقابــة الذاتيــة علــى نطــاق الحــدود الاداريــة لمجلــس القضــاء 

ومجلــس الناحيــة كونهــا الســلطة الرقابيــة الاعلــى فــي المحافظــة ضمــن حدودهــا الاداريــة)1).

أمــا دور المجالــس المحليــة )مجلــس المحافظــة( بالرقابــة الاداريــة كونهــا مجالــس منتخبــة ولهــا اســتقلال 
مالــي واداري وفــق مبــدأ اللامركزيــة الاداريــة، لذلــك تمــارس رقابتهــا الاداريــة بشــكل ذاتــي أو بنــاءً علــى 

شــكوى أو تظلــم يقــدم اليهــا)2).

الفرع الثاني: رقابة المجالس المحلية على الوحدات الادارية الأخرى

ــس المحافظــة يتمتــع بســلطة رقابيــة تمكنــه مــن مراجعــة وتقييــم جميــع الأنشــطة التــي تقــوم بهــا  إن مجلـ
الدوائــر الحكوميــة المحليــة، بمــا فيهــا المحافــظ أو قـــائم المقــام ومـــدير الناحيــة، فضــلا عـــن دوائــر الدولــة 
الأخــرى باســتثناء المحاكــم والوحــدات العســكرية والكليــات والمعاهــد، عــدا الدوائــر ذات الاختصــاص 
الاتحــادي. فوفقــا للفقــرة أولا مــن المــادة الثانيــة مــن قانــون مجالــس المحافظــات يتمتــع مجلــس المحافظــة 

بســلطة رقابيــة تتيــح لــه مراجعــة وتقييــم جميــع الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الدوائــر الحكوميــة المحليــة)3).

وسوف نبين لمراقبة عمل المحافظ والقائمقام وحل المجلس من خلال هذا الفرع.

فبمــا يخــص رقابتــه علــى رؤســاء الوحــدات الاداريــة بيــن القانــون ان مجلــس المحافظــة هــو أعلــى ســلطة 
المحافــظ  القانــون أن يراقــب عمــل  فلــهُ بموجــب  للمحافظــة  الحــدود الاداريــة  تشــريعية رقابيــة ضمــن 
والقائمقــام ومديــر الناحيــة مــن خــلال انتخــاب المحافــظ ونائبيــه بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضــاء المجلــس 
خــلال مــدة أقصاهــا )30( يومــاً مــن تاريــخ انعقــاد أول جلســة لــه واذ لــم يحصــل أي مــن المرشــحين علــى 
الاغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضــاء المجلــس يتــم التنافــس بيــن المرشــحين الحاصليــن علــى أعلــى الاصــوات 
وينتخــب مــن يحصــل علــى أكثريــة الاصــوات فــي الاقتــراح الثانــي)4) ولــه حــق اقالــة المحافــظ أو أحــد نائبيــه 
بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضــاء المجلــس بنــاءً علــى طلــب ثلــث الاعضــاء فــي المجلــس بعــد الاســتجواب 

)1)- المادتين)2،1( اولًا من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم)21( لسنة 2008 المعدل.
)2)- حنــان محمــد القيســي، الوجيــز فــي قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم رقــم)21( لســنة 2008 المعــدل، 

مكتبــة الســنهوري، بغــداد، 2011، ص 15.
)3)- أحمــد عبيــس نعمــة الفتــلاوي، قــراءة فــي قانــون المحافظــات المرقــم 21 لعــام 2008، ورقــة عمــل مقدمــة الــى قســم 

القانــون بكليــة القانــون، جامعــة الكوفــة، العــراق، ص 8.
)4)- البند )سابعاً( من المادة السابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم )21( لسنة 2008 المعدل.
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ويكــون طلــب الاقالــة مســتنداً الــى أحــد الاســباب الآتيــة:

أ- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
ب- التسبب في اهدار المال العام.

ت- فقدان أحد شروط العضوية.
ث- الاهمال أو التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية.

ومــن صلاحيــات مجلــس المحافظــة هــو حــل المجلــس المحلــي بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضائــه بنــاء 
علــى طلــب ثلــث أعضــاء المجلــس المحلــي وفــي حــالات المخالفــات الجســيمة)1). أومــن خــلال عمــل 
اللجــان الدائمــة فــي مجلــس المحافظــة حيــث تقــوم بأعــداد التقاريــر وعرضهــا فــي الجلســات مــن أجــل 
حصــول التصويــت عليهــا لبيــان أســباب الحــل وان هــذه الرقابــة التــي يقــوم بهــا مجلــس المحافظــة ضمــن 
الرقابــة الاداريــة لمتابعــة شــؤون مجالــس القضــاء والناحيــة ومتابعــة كافــة القــرارات الصــادرة منهــا لضمــان 

اداء عملهــا وفــق القانــون.

فلهــا الحــق باســتدعاء اي موقــف ضمــن الحــدود الاداريــة التابعــة للمحافظــة لاســتجوابه او الاســتفهام منــه 
عــن الاعمــال التــي يقــوم بهــا ولهــا الحــق بإعــداد التقاريــر وعرضهــا فــي جلســة المجلــس مــن أجــل ضمــان 
دورهــا الرقابــي ضمــن القانــون. او تحريــك رقابتهــا بنــاءً علــى شــكوى أو تظلــم يقــدم اليهــا)2)، وغيرهــا مــن 

الرقابــة الاداريــة مثــل التفتيــش أو التقاريــر الاداريــة)3).

)1) - ينظــر البنــدان )أولًا، ثالثــاً( مــن المــادة )20( مــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم رقــم )21( لســنة 
2008 المعــدل.

)2) - محمــد أحمــد عبــد المنعــم، الاختصــاص الرقابــي للمجالــس الشــعبية المحليــة فــي النظــام المصــري، دار النهضــة 
العربيــة، القاهــرة، 2001، ص 39.

)3) - فوزي حبيش، الادارة العامة والتنظيم الاداري، دار النهضة العربية، بيروت، 1991، ص 93.
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الخاتمة
إن المجالــس المحليــة كأحــد أوجــه الســلطات المنتخبــة تحتــل مركــزا هامــا فــي نظــام الحكــم الداخلــي، وهــي 
تقــوم بــدور فعــال فــي التنميــة القوميــة، وتتميــز بأنهــا إدارة قريبــة مــن المواطنيــن نابعــة مــن صميــم الشــعب، 
وهــي تمــارس رقابــة إشــراف وتوجيــه عــام علــى مجالــس المحافظــات ومجالــس الأقضيــة والنواحــي، 
إضافــة إلــى رقابــة نقــض القـــرارات، وإيقــاف الإجــراءات ثــم الحلــول، أي أن تقــوم المجالــس علــى مســتوى 

المحافظــات بالحلــول محــل المجالــس الفرعيــة.

النتائج

1. يعــد مجلــس المحافظــة أعلــى ســلطة تشــريعية رقابيــة ضمــن الحــدود الاداريــة للمحافظــة حســب قانــون 
مجالــس المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم )21( لســنة 2008 المعــدل، حيــث خــول المشــرع المجلــس 

الرقابــة علــى كافــة المؤسســات الاداريــة عــدا الجامعــات والمحاكــم والوحــدات العســكرية.

2. فمجالــس المحافظــات بالرغــم مــن اســتقلاليتها تظــل خاضعــة لصــور متنوعــة مــن الرقابــة، فالهــدف مــن 
الاســتقلالية الممنوحة من الناحية الدســتورية، ليســت إلا لرفع مســتوى الخدمات العامة وخدمة المواطن.

3. عــدم وجــود نظــام داخلــي موحــد بيــن مجالــس المحافظــات وخاصــة مــا ينــص علــى تأديــة الــدور الرقابــي 
وآليــة الرقابــة والاشــراف والاســتجواب وإعــداد التقاريــر الخاصــة بالمؤسســات الحكوميــة فنلاحــظ هنــاك 

تبايــن كبيــر بيــن محافظــة وأخــرى.

4. ان بعــض أعضــاء مجلــس المحافظــة ليــس لديهــم إلمــام كافــي بالمهــام المكلــف بهــا )رقابيــة، تشــريعية( 
ودليــل علــى ذلــك تخبطهــم واداؤهــم الرقابــي علــى المؤسســات التابعــة للمحافظــة.

5. مجلــس النــواب العراقــي يمــارس الرقابــة علــى مجالــس المحافظــات ويتابــع كافــة القــرارات والتشــريعات 
التــي تصــدر منــه لبيــان مــدى موائمتهــا للدســتور والقانــون النافــذ.

6. عــدم فعاليــة الاختصــاص الرقابــي لمجالــس المحافظــات بســبب غيــاب التعــاون بيــن المجلــس والاجهــزة 
الرقابيــة المركزيــة )هيئــة النزاهــة الاتحاديــة، ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي(.
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المقترحات:

1. تفعيــل الــدور الرقابــي للمجالــس المحليــة فــي المحافظــات مــن خــلال التعــاون المشــترك ووضــع لجنــة 
تنســيقية مــع الاجهــزة الرقابيــة المركزيــة متخصصــة لمتابعــة الانحــراف الاداري والمالــي بالمؤسســات 

التابعــة للمحافظــة. 

2. اعــداد نظــام داخلــي موحــد لكافــة المجالــس المحليــة بمــا يضمــن اداء المهــام المكلفــة بهــا علــى أتــم 
وجــه )الــدور التشــريعي والــدور الرقابــي(.

3. إشــراك أعضــاء مجلــس المحافظــة بــدورات تخصصيــة بالعمــل الرقابــي والتشــريعي بمــا يمكنهــم مــن 
تأديــة المهــام الموكلــة إليهــم.

4. إعــادة النظــر مــن قبــل المشــرع بالنصــوص المنظمــة لاختصاصــات المجالــس المحليــة حيــث يغلــب 
عليهــا طابــع العموميــة فــي الرقابــة والاشــراف علــى كافــة المؤسســات والمرافــق التابعــة للمحافظــة مــن 

ضمنهــا الجامعــات والكليــات والوحــدات العســكرية.

5. اســتحداث لجــان مؤقتــة تعمــل علــى التقصــي عــن الحقائــق وتفعيــل الاســتجواب لكــي يتــلاءم مــع 
الهــدف الرقابــي للمجلــس مــن أجــل تحقيــق المصلحــة العامــة وحســن اداء المؤسســات المحليــة.

6. يقتضــي ان يســتبدل المشــرع الدوائــر ذات الارتبــاط الاتحــادي بالدوائــر ذات الاختصــاص الرقابــي 
الاتحــادي كهيئــة النزاهــة الاتحاديــة، ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي، حتــى لا تتعــارض أو تتداخــل فــي 

الاختصــاص الرقابــي للمجالــس المحليــة.
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